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ص الـمُلخَّ

أوجــد موضــوع التهــاون في إصــدار الشــيكات عمومًًــا حالــة مــن عــدم التــوازن المفتــرض بين 
الأطــراف المتعاملــة بــه، خاصــة مــا بين الســاحب والمســتفيد، والــذي أســهم في زعزعــة الاســتقرار 
في المراكــز القانونيــة لــكل منهــا، وصــوالًا إلــى حــد إذعــان أحــد الأطــراف للطــرف الآخــر نتيجــة 
لذلــك، والــذي يتحقــق مــن خلال تحــول الهــدف العــام مــن وجــود الشــيك كأداة للوفــاء إلــى أداة 
لضمــان تنفيــذ الالتزامــات؛ إذ يترتــب عليــه أن ينتفــي الشــق الجنائــي لهــذا الشــيك؛ والــذي يســتتبع 
تراجــع الثقــة بالعمليــات التجاريــة بين المتعاقديــن في مختلــف المجالات التجاريــة والمدنيــة؛ إذ 
يســتوجب معهــا دراســة الأســباب الكامنــة مــن وراء إصــدار الشــيك، خصوصًًــا في حــال وجــود ســوء 
نيــة مــن قبــل أحــد الأطــراف لاســتغلال جهــل الطــرف الآخــر في مثــل هــذه الأحــكام؛ مــا يترتــب 
عليــه الوقــوع في الخطــأ مــن جانــب وإثقــال كاهــل القضــاء مــن جانــب آخــر بهــذه القضايــا؛ حيــث 
ـسـتناقش الدراـسـة موـضـوع ـشـيك الضـمـان واـشـتراطاته وموـقـف القاـنـون والقـضـاء القـطـري مـنـه.
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ABSTRACT
Writing a cheque as a guarantee: a comment on the ruling of the 
Qatari Court of cassation on appeal No. 259 of 2015
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Guarantee check

In general the issue of checks created a state of supposed imbalance between the parties 

dealing with it, especially between the drawer and the beneficiary, which contributed to the 

destabilization of the legal positions of each of them, up to the extent that one of the parties 

acquiesced to the other party as a result, which is achieved through the transformation of 

the general goal of the existence of the check as a tool for payment to a tool to ensure the 

implementation of obligations, as it resulted in the disappearance of the criminal part of this 

check, which entails a decline in confidence in commercial operations between Contractors 

in various commercial and civil fields, where it’s necessary to study the reasons behind the 

issuance of the check, especially in the event of bad faith by one of the parties to exploit the 

ignorance of the other party in such provisions, which results in falling into error on the one 

hand and burdening the judiciary on the other hand with these issues, where the study will 

discuss the subject of the guarantee check and its requirements and the position of the law 

and the Qatari judiciary towards it. 

Keywords: check, guarantee check, guarantee, credit..
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- إشكالية الدراسة: أولًاا

بالرجــوع إلــى العــرف المتــداول بخصــوص إبــرام بعــض العقــود والاتفاقيــات، ي�ُـرى أنــه يُقُــر 
باســتخدام شــيك الضمــان علــى ســبيل الائتمــان الــذي يســهم في تدعيــم موقــف الأطــراف في 
تنفيــذ الالتــزام المتفــق عليــه، ولكــن وفي الوقــت نفســه فــإن ذلــك يشــكل مخالفــة لقواعــد القانــون 
الجنائــي، ولما هــو ثابــت بشــأن تقريــر الحمايــة الجنائيــة للشــيك باعتبــاره أداة للوفــاء وليــس 
للضمــان، وبالتالــي هــل يمكــن أن يتحــول الشــيك إلــى أداة ضمــان وليــس وفــاء؟ وبالتالــي تنتفــي 

الصفــة الجرميــة عنــه.

ا- أهمية الدراسة: ثانًيً

هدفــت الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى موضــوع تجــريم شــيك الضمــان بين التشــريع 
والواقــع العملــي، وذلــك مــن خلال الممارســة القضائيــة في ظــل القانــون القطــري وأحــكام محكمــة 
التمييــز القطريــة، وبيــان مــدى مشــروعية جــواز تغييــر طبيعــة الشــيك التــي أوردهــا القانــون مــن 

أداة للوفــاء إلــى أداة للائتمــان.

ثالثًًا- منهج الدراسة:

تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي القائــم علــى التفســير والتحليــل لحكــم محكمــة 
التمييــز القطريــة في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م)1(، وربطــه بالنصــوص القانونيــة في القانــون 
القطــري ومناقشــتها وتحليلهــا، والعمــل علــى اســتعراض مواضيــع الدراســة كافــة وتدعيمهــا بالآراء 
الفقهيــة، وذلــك بتحديــد المواضيــع ذات الصلــة وتعريفهــا وجمــع المعلومــات والحقائــق المتعلقــة 
بهــا مــن مصــادر المعلومــات المختلفــة؛ حتــى تتــم الإحاطــة بجميــع جوانــب الموضــوع مــن النواحــي 
ــى  ــع الإشــارة إل ــا، م ــع جوانبه ــن جمي ــكان م ــدر الإم ــا ق ــة والإلمام به ــة والنظري ــة والعملي القانوني
بعــض النصــوص القانونيــة الــواردة في القانــون المصــري بالإضافــة إلــى بعــض الأحــكام القضائيــة 

ضمــن نطــاق الدراســة.

ا- أهم الدراسات السابقة: رابًعً
	1 دراسة الزمان )2019()2(،بعنوان: »الحماية الجنائية لشيكات الضمان بين الإبقاء والالغاء«: .

تناولت الدراسة موضوع الحماية الجنائية لشيكات الضمان بين الإبقاء والإلغاء؛ إذ أوصت 
الدراسة بضرورة تقليص الحماية الجنائية لشيك الضمان لتنافيها مع الوظيفة الأساسية 

))) حكــم محكمــة التمــييز القطريــة بجلســة 2016/02/15م في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م تمــييز جنائــي، موقــع المجلــس 
يـة سـوعة الأحكام والمـبـادئ القضائـيـة القطرـ الأعلى للقـضـاء القـطـري، موـ

،https://alzamanlaw.qa ،»الزمــان، يوســف أحمــد، 2019، »الحمايــة الجنائيــة لشــيكات الضمــان بين الإبقــاء والإلغــاء ((( 
تاريخ الاطلاع 2024/01/01م.
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للشيك، وإيجاد وسائل أخرى لضمان تنفيذ الالتزامات، مع تشديد العقوبات على المخالفين 
لإصدار شيك بدون رصيد بسوء نية.

	2 على . التعليق  خلال  من  للشيك  القانونية  »الوظيفة  بعنوان:   ،)3()2015( الخليفي  دراسة 
حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدني«، تناولت الدراسة موضوع شيك 
الضمان من خلال أن التوقيع على الورقة التجارية ينشئ على عاتق الموقع التزامًا صرفيًا، 
وهو التزام تجاري دائمًا، يقوم مستقلًًا إلى جانب الالتزام الأصلي، وتوصلت الدراسة إلى 
بذاته  أن يأخذ طابعًا معينًا، وأن يكون حاملًًا  أن للالتزام الصرفي صفة شكلية، فيجب 

وأوصافه القيام بالصرف بمجرد الاطلاع عليه.

	3 والممارسة . والواقع  التشريع  بين  الضمان  »شيك  بعنوان:   ،)4()2016( البصري  دراسة 
القضائية«: تناولت الدراسة شيك الضمان بين التشريع الواقع العملي والممارسة القضائية، 
وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى مطلبين، المطلب الأول يبيّن موضوع تنوع الاختلاف 
القانوني والفقهي حول شيك الضمان، أما المطلب الثاني فقد تناول واقع شيك الضمان 
المؤطرة  التشريعية  النصوص  بين  ما  شاسعة  فجوة  توجد  أنه  إلى  القضائي،  والاجتهاد 

للشيك وما يجب أن يكون عليه الحال في الواقع العملي.

	4 التجاري . للقانون  الجديدة  التعديلات  وفق  »الشيك  بعنوان:   ،)5()2011( أحمد  دراسة 
الجزائري«: تناولت الدراسة موضوع الشيكات كأداة وفاء وكأداة ضمان، من خلال الحديث 
عن أحكام الشيكات كأداة وفاء في القانون التجاري الجزائري، وكذلك الحديث عن شيكات 
الضمان وموقف المشرع الجزائري منها، وتوصلت الدراسة إلى أن الشيكات وسائل دفع 
الأوراق  بقية  مع  المشتركة  الأحكام  إلى  إضافة  خاصة  عناية  المشرع  لها  أوَلى  أساسية 
التجارية الأخرى وأفردها بقواعد جوهرية تميزها عن بقية وسائل الدفع الحديثة نظرًا 

لمكانتها وشهرتها في الأسواق المالية والتجارية ومن أجل التشجيع على التعامل بها.

ا- الحدود الموضوعية للدراسة: خامًسً
تنحصــر الحــدود الموضوعيــة في نطــاق قــرار حكــم محكمــة التمييــز القطريــة بجلســة 
2016/02/15م في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م تمييــز جنائــي؛ ذلــك لأن النظــام القانونــي 
القطــري لا يعتبــر الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم مصــدرًًا رســميًًا مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة، 
ولا يوجــد في أصــل النظــام القضائــي القطــري مــا يجعــل الســابقة القضائيــة ملزمــة في المســتقبل؛ 
إذ إن كل قــرار يعبــر عــن مضمونــه بغــض النظــر عمــا ســبقه مــن قــرارات حتــى وإن كانــت في ذات 

الموضــوع واختلفــت عنــه في الُحُكــم.
 ))) الخليفي، محمد بن عبد العزيز، »الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم

162 لسنة 2010 مدني«، المجلة القانونية والقضائية، ع 2 )2015(.

))) البصري، أمين، »شيك الضمان بين التشريع والواقع والممارسة القضائية«، مجلة القضاء الجنائي 2، ع 4-3 )2016(.

))) أحمد، دغيش، »الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري«، مجلة دفاتر السياسة والقانون 1، ع 4 )2011(
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ا- نص حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 259 لسنة 2015م: سادًسً
»بعــد الاطلاع علــى الأوراق وســماع التقريــر الــذي تلاه الســيد القاضــي المقــرر والمرافعــة 
وبعــد المداولــة، مــن حيــث إن الطعــن اســتوفى أوضاعــه الشــكلية، وحيــث إن الوقائــع – علــى مــا 
يــبين مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر الأوراق – تتحصــل في النيابــة العامــة اتهمــت الطاعــن بأنــه: 
ــه  ــت عقاب ــل للســحب، وطلب ــم وقاب ــد قائ ــه رصي ــه شــيكًًا لا يقابل ــي علي ــة للمجن أعطــى بســوء ني
بــالمادة )357( مــن قانــون العقوبــات، ومحكمــة الجنــح قضــت حضوري�ًـا عمـــالًا بمـــادة الاتهــام بحبس 
المتهــم ثلاث ســنوات، اســتأنف والمحكمــة الابتدائيــة – بهيئــة اســتئنافية - قضــت حضوري�ًـا بقبــول 
الاســتئناف شــكالًا وفي الموضــوع بتعديــل الحكــم المســتأنف وحبــس المتهــم ســنة، فطعــن المحكــوم 
عليــه في هــذا الحكــم بطريــق التمييــز وهــذه المحكمــة – محكمــة التمييــز- قضــت بقبــول الطعــن 
ــة لتحكــم  ــة للمحكمــة الابتدائي ــه وإعــادة القضي ــز الحكــم المطعــون في شــكالًا وفي الموضــوع بتميي
ــا  ــرة – قضــت غيابيًً ــة مغاي ــة الإعــادة – بهيئ ــة اســتئنافية أخــرى، ومحكم ــد بهيئ ــا مــن جدي فيه
بحبــس المتهــم ســنة، عــارض وقضــى في معارضتــه بقبولهــا شــكالًا وفي الموضــوع برفضهــا وتأييــد 
الحكــم المعــارض فيــه، فطعــن المحكــوم عليــه في هــذا الحكــم بطريــق التمييــز ـــ للمــرة الثانيــة، انتهت 
محكمــة التمييــز إلــى أن الصــك محــل الاتهــام صــدر كأداة ضمــان، ومــن ثــم فلا يعــد شــيكًًا ويغــدو 
ورقــة لا قيمــة لهــا ولا يؤبــه لهــا في التعامــل وتنحســر عنهــا الحمايــة الجنائيــة والتــي لــم تتقــرر إلا 
للورقــة المتوافــرة علــى المقومــات التــي وضعهــا القانــون لاعتبارهــا شــيكًًا وتضحــى الواقعــة المســند 
إلــى الطاعــن ارتكابهــا بمنــأى عــن التأثيــم، ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذ قضــى بإدانــة 

الطاعــن يكــون قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون«.

ا- الإطار العام على حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 259  سابًعً
لسنة 2015م:

يتــبين مــن منطــوق الحكــم أن القضيــة المطروحــة تتعلــق بصــدور حُُكــم تمييــز يقضــي ببــراءة 
شــخص مــن تهمــة تحريــر شــيك لا يقابلــه رصيــد، بعدمــا ثبــت للمحكمــة أن الشــيك كان قــد تم 
تقديمــه بهــدف الضمــان وعلــى ســبيل الوديعــة ولــم يقصــد التخلــي بذلــك عــن حيازتــه أو طرحــه 
للتــداول بدلالــة الاتفاقيــة المحــررة بينــه وبين المجنــي عليــه، حيــث تــبين أن حقيقتهــا يتمثــل في عقــد 
كفالــة يتضــح مــن البنــد التمهيــدي الــذي نــص علــى أن تحريــر الشــيك جــاء بهــدف ضمــان قيــام 

ـسـاحب الـشـيك بالالـتـزام بتعـهـده؛ حـيـث يتـضـح أن المحكـمـة اـسـتندت في حُُكمـهـا إـلـى ـمـا يـلـي

	1 السند الأول: اتفق الطرفان كما هو وارد في بنود الاتفاقية أنه في حالة عدم قيام الطرف .
الثاني بتنفيذ التزامه فإن الطرف الأول يستحق قيمة الشيك وتظل حصته بالشركة المذكورة 
باسمه ليتصرف فيها كما يشاء لأي شخص، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند بعض 
تفصح  يكملها من عبارات  لما  اعتبار  دون  الطرفين وفسرها  بين  الاتفاقية  العبارات في 
عن معناها وحقيقة القصد منها في البنود الأخرى، فإنه يكون قد خالف قواعد التفسير 
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وفسر تلك العبارات بما يشوه معناها ويعتبر مسخًا لها وهو ما أسلمه إلى الخطأ في تفسير 
القانون.

	2 الطرفين هو عقد . بين  العلاقة  الذي يحكم  الاتفاق  أن عقد  الحكم  اعتبر  الثاني:  السند 
بيع وأن الشيك موضوعه حرر كثمن للمبيع في حين أنه يمثل عقد كفالة دون أن يفََطن 
إلى المعنى الظاهر لعبارات العقد الصريحة وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين 
والظروف التي أحاطت بتحريره والمستندات المقدمة منه والقاعدة الواردة بالقانون المدني 
أن الشك لمصلحة المدين وقد أسلمه هذا الخطأ في تفسير العقد إلى القضاء بالإدانة؛ 

ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

وســنعرض بالدراســة لهذيــن الموضــوعين لنــرى مــا إذا كانــت محكمــة التمييــز القطريــة قــد 
أصابــت في الحكــم الصــادر عنهــا في موضــوع النــزاع مــن عدمــه، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الُحُكــم 
ــع  ــك لأن وقائ ــز القطــري؛ ذل ــل محكمــة التميي ــره مــن الأحــكام الصــادرة مــن قِِب ــف عــن غي يختل
هــذا القــرار محــل الدراســة تشــير إلــى أن الشــيك موضــوع النــزاع فيهــا قــد خلا مــن أي عبــارة أو 
نــص علــى متنــه تفيــد بأنــه »شــيك ضمــان«، وذلــك بــخلاف الحكــم الصــادر عــن محكمــة التمييــز 
ــة لمقتضيــات شــيك  القطريــة في الطعــن رقــم )162( لســنة 2010 الــذي وضــع الأســس القانوني
الضمــان كأول قــرار بهــذا الشــأن، لكــن وقائــع القــرار الأخيــر تشــير إلــى أن الشــيك مــدار الُحُكــم 
كان يتضمــن بصريــح النــص علــى متنــه عبــارة »Guarantee Cheque« وتعنــي باللغــة العربيــة »شــيك 
الضمــان« بــخلاف القــرار الــذي تعالجــه هــذه الدراســة الــذي خلا منهــا كمــا أشــرنا، وبنــاءًً عليــه 

ـسـيتم تقـسـيم الدراـسـة عـلـى النـحـو التاـلـي

المبحث الأول: شيك الضمان وعناصره:

-	 المطلب الأول: مفهوم شيك الضمان ومحل الالتزام به.
-	 المطلب الثاني: سبب التزام الساحب في شيك الضمان.

المبحث الثاني: انتفاء صفة التجريم عن جريمة إصدار شيك الضمان:
-	 المطلب الأول: تحول الشيك إلى أداة ضمان.
-	 المطلب الثاني: شروط انتفاء التجريم عن شيك الضمان.

المبحث الأول
شيك الضمان وعناصره

ــة  ــأمين الحماي ــى ت ــه يهــدف إل ــواع الشــيكات لكن ًـا مــن أن ــا معيّّن� ــد شــيك الضمــان نوعًً يُعُ
للدائــن )المديــنين لــه(، وضمــان التــزام المديــن بتســديد ديونــه المتّّفــق عليها بين الطرفين، ويســتخدََم 
ّـات والتعهّّــدات، وكثيــرًًا مــا يســتخدََم في إطــار عقــود  شــيك الضمــان في عــدّّة أنــواع مــن الاتّّفاقي�
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إيجــار الشــقق الســكنيّّة، كضمــان منفــرد أو مــع ضمانــات أخــرى لضمــان قيــام المســتأجر بســداد 
بــدل الأجــرة المتفــق عليهــا.

تُعُــد المســائل المتعلقــة بموضــوع إصــدار الشــيك مــن التصرفــات القانونيــة التــي تصدر عمن 
يملــك الأهليــة القانونيــة لإجــراء مثــل هــذه التصرفــات، والــذي يتجــه في مضمونــه لإحــداث أثــر 
قانونــي مــعين)6(، وبذلــك فإنــه تســري عليهــا الأحــكام العامــة الــواردة ضمــن أحــكام القانــون المدنــي 
ــي القطــري  ــون المدن ــب؛ إذ نجــد أن المادة )65( مــن القان ــذا الجان ــق به ــا يتعل بصــورة عامــة فيم
رقــم )22( لســنة 2004م قــد نصــت علــى أنــه: »1- التعبيــر عــن الإرادة يكــون باللفــظ أو بالكتابــة 
أو بالإشــارة الشــائعة الاســتعمال أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى التراضــي، أو باتخــاذ أي موقــف 
آخــر لا تــدع ظــروف الحال شــكًًا في دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود منــه. 2-يجــوز أن يكــون التعبيــر 

عــن الإرادة ضمني�ًـا، مــا لــم يســتلزم القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أن يكــون صريحًًــا«.

إلا أنــه وبالرغــم ممــا ســبق ذكــره فــإن مــا يتصــل بموضــوع الســبب أو الدافــع في الالتــزام 
الــذي يقــع علــى عاتــق ســاحب الشــيك، والــذي أشــارت إليــه القواعــد العامــة في القانــون المدنــي 
القطــري إلا أن الأصــل العــام يقضــي بســريان الأحــكام الخاصــة الــواردة في قانــون التجــارة رقــم 
)27( لســنة 2006م عليهــا والــذي تتقيــد بموجبهــا النصــوص العامــة الــواردة في القانــون المدنــي، 
وهــذا مــا ســنتناوله مــن خلال التعريــف بمفهــوم الشــيك المحــرر علــى ســبيل الضمــان وبيــان محــل 
الالتــزام بــه )المطلــب الأول(، وكذلــك معرفــة الســبب الكامــن وراء الالتــزام الصــادر مــن قبــل 
الســاحب عنــده تحرـيـره الـشـيك عـلـى ـسـبيل الضـمـان )المطـلـب الثاـنـي(، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

المطلب الأول
مفهوم شيك الضمان ومحل الالتزام به

يُعُــرف عــن الشــيك بصــورة عامــة ضمــن قــوانين المعــاملات التجاريــة بأنــه أمر من الســاحب 
إلــى المســحوب عليــه غيــر معلــق علــى شــرط بوفــاء مبلــغ مــعين مــن النقــود إلــى المســتفيد، وأنــه يُعُــد 
أداة وفــاء ويغنــي عــن اســتعمال النقــود في المعــاملات وهــو في الأصــل ينطــوي علــى ســبب إصــداره 
وهــو وفــاء الســاحب بديــن علــى المســتفيد غيــر أنــه لا يكــون أحيان�ًـا أداة وفــاء وإنمــا أداة ضمــان)7(.

وبالرجــوع إلــى التشــريع القطــري نجــد أن المادة )580( مــن قانــون التجــارة القطــري 
ــق باســتحقاق الشــيك بصــورة عامــة؛ حيــث بيّّنــت أن الشــيك  ــع التــي تتعل أوردت مجمــل المواضي
ــه للصــرف، وعــدّّت أن كل  ــوري بمجــرد تقديمــه للمســحوب علي ــاء وبشــكل ف ــد مســتحق الوف يُعُ
ــا؛ حيــث جــاء النــص القانونــي علــى أنــه:  ًـا مطلقًً اتفــاق يخالــف هــذا الفــرض يقــع بــاطالًا بطلان�

 ))) مسعودي، محمد، »الحماية الصرفية لحامل الشيك«، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،
كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، 2008، 94.

))) الشريدي، مساعد بن حمد بن عبد الله، »الشيكات المحررة على غير نماذج البنك وآثار عدم الوفاء بها في النظام السعودي«، 
مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ، ع32، مج4 )2010(، 1411.
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ــم  ــر كأن ل ــك يعتب ــف لذل ــان مخال ــه، وكل بي ــاء بمجــرد الاطلاع علي »يكــون الشــيك مســتحق الوف
يكــن«، وباســتقراء نــص هــذه المادة يتــبين أن مفهــوم الشــيك كأداة للضمــان غيــر متعــارف عليهــا 
في القانــون القطــري وغيــر مقبــول التعامــل بــه؛ لأن الشــيك بحســب الأصــل القانونــي لــه بمجــرد 
الاطلاع عليــه لا يمكــن اعتبــار أنــه قــد تم تحريــره للمســتفيد ضمانًًا لبعض الالتزامات المســتقبلية، 
وبالتالــي فــإن مجمــل نصــوص قانــون التجــارة القطــري قــد خلــت مــن أي تحديــد لمعالــم مفهــوم 
شــيك الضمــان، كمــا هــو الحال بالنســبة للشــيك كأداة وفــاء، كــون مفهــوم الضمــان – حســب اســم 
الشــيك - يتنافــى مــع نــص المادة )580( ســابقة الذكــر كــون الشــيك هــو بمثابــة أداة للوفــاء بشــكل 

فــوري عنــد التقــديم وليــس أداة للائتمــان)8(. 

وبالرجــوع إلــى الأحــكام الســابقة الصــادرة عــن القضاء القطري بشــأن بيــان طبيعة ومفهوم 
الشــيك الــذي يحــرر علــى ســبيل الضمــان، نجــد أن الحكــم الصــادر عــن محكمــة التمييــز القطريــة 
في الطعــن رقــم )162( لســنة 2010 قــد وضــع الأســس القانونيــة لشــيك الضمــان كأول قــرار بهــذا 
الشــأن؛ حيــث قــرر الُحُكــم أنــه في حــال خــروج الشــيك عــن وظيفتــه الأساســية باعتبــاره أداة للوفــاء 
مــن خلال مــا يتضمنــه مــن أمــر غيــر معلــق علــى شــرط، فإنــه يكــون صــادرًًا مــن الســاحب إلــى 
ــه في بعــض الحالات يفقــد  ــغ مــعين مــن النقــود إلــى المســتفيد، ولكن ــه للوفــاء بمبل المســحوب علي
هــذه الصفــة فلا يكــون أداةًً للوفــاء بــل أداةًً للضمــان؛ وذلــك في حــال كان يســعى الســاحب ليضمــن 
بموجبــه الوفــاء بديــن أو التــزام علــى شــخص آخــر إذا لــم يوفــه هــذا الشــخص، وفي هــذه الحالــة 
ــزام  ــن أو الالت ــع الدي ــا م ــدور وجــودًًا وعدمًً ــة ت ــة كفال ــح بمثاب ــه ويصب ــد طبيعت ــإن الشــيك يفق ف
ــة وليــس لأحــكام الشــيك)9(، وقــد عــارض الفقــه  ــذٍٍ لكافــة أحــكام الكفال المكفــول، ويخضــع عندئ
توجــه القضــاء القطــري باعتبــار أن الشــيك بصــورة عامــة يتحــول إلــى كفالــة؛ وذلــك لأن الكفالــة 

أساسًًــا تقــوم علــى ضمانــات تختلــف عــن الضمانــات التــي توجــد في الشــيك بصــورة عامــة)10(.

ــا الرجــوع إلــى آراء الفقــه القانونــي لتعريــف   ولبيــان مفهــوم شــيك الضمــان يتحتــم علين
مفهومــه؛ حيــث إن جانــب مــن الفقــه قــد عــرّّف ماهيــة شــيك الضمــان علــى أنــه: »المقصــود بشــيك 
الضمان أنه قد صدر بمناســبة وبـــصدد عمليـــة تجاريـــة أو لســداد صفقة أو لتنفيذ التزام محدد 
ومــعين أي إن شــيك الـــضمان أساســـه هـــو الخــوض في ســبب إصــدار الشــيك والبحــث عمــا إذا 
كان قــد صــدر لالتـــزام أو عمليـــة تجاريــة مــن عدمــه«)11(، في المقابــل نجــد أن جانــب آخــر قــد عــرّّف 
شــيك الضمــان بأنــه: »قيــام الســاحب مصــدر الشــيك بتقــديم الشــيك للطــرف الآخــر المســتفيد 
كضمــان منــه لعمليــة مــا، أي إن الســاحب عنــد إصــدار الشــيك كانــت نيتــه أنــه للضمــان وليــس 

))) الزمان، يوسف أحمد، 2019، »الحماية الجنائية لشيكات الضمان بين الإبقاء والإلغاء«، 4.

))) حكــم محكمــة التمــييز القطريــة بجلســة 2010/12/28م في الطعــن رقــم 162 لســنة 2010م تمــييز مدنــي، موقــع المجلــس الأعلــى 
يـة سـوعة الأحكام والمـبـادئ القضائـيـة القطرـ للقـضـاء القـطـري، موـ

)1)) الخليفي، محمد بن عبد العزيز، »الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 
لسنة 2010 مدني«، 38.

)1)) الشريف، حامد، شيك الضمان والوديعة والائتمان بين النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الفكر الجامعي، 1994(، 185.
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للوفــاء«)12(، بالإضافــة إلــى أن جانــب آخــر قــد عرفــه بنــاءًً علــى الممارســة العمليــة لهــذا الأنــواع مــن 
الشــيكات علــى النحــو التالــي: »الشــيك الــذي يعطيــه الســاحب لشــخص آخــر وهــو شــيك كامــل 
البيانــات وصحيــح ولكنــه يتفــق معــه علــى أن يبقيــه لديــه ولا يقدمــه للوفــاء إلــى المســحوب عليــه 
ًـا لديــن أو واقعــة معينــة حتــى إذا لــم يدفــع الديــن أو لــم تتحقــق الواقعــة تقــدم إلــى البنــك  ضمان�

لصــرف قيمتــه، وعلــى أن يــرده إليــه متــى وفــى الديــن أو متــى تحققــت الواقعــة«)13(.

ــاءًً عليــه فــإن أي تعريــف لشــيك الضمــان يجــب أن يتضمــن جميــع الأركان العامــة في  وبن
الشــيك بالإضافــة إلــى أنــه معلــق علــى شــرط الوفــاء في حــال الاخلال بشــرط أو التــزام مــعين بين 
الطــرفين، وعليــه فإنــه يمكــن تعريــف شــيك الضمــان بأنــه: »ورقــة محــرره طبقًًــا لأوضــاع معينــة 
تتضمــن أمــرًًا معلــق علــى شــرط مــن الســاحب إلــى المســحوب عليــه بوفــاء مبلــغ مــعين مــن النقــود 

إلــى الشــخص المســتفيد وذلــك بمجــرد الاطلاع أو لأجــل مــعين أو قابــل للتعــيين«.

وبــخلاف مــا ورد مــن أحــكام بشــأن الالتــزام بصــورة عامــة، والــذي أجــاز القانــون أن يكــون 
محــل الالتــزام عمومًًــا أي�ًـا مــن الحقــوق التــي يصــح قانون�ًـا أن تقــدر بــالمال، أو أن تــرد علــى صــورة 
ــي  ــزام ضمــن الإطــار القانون ــوم الالت ــإن مقتضــى ومفه ــه)14(، ف ــاع عن ــام بعمــل مــعين أو الامتن قي
للشــيك لا يقــع صحيحًًــا إلا إذا كان يتعلــق بالنقــود والمال فــإذا كان محــل الالتــزام بــه يتعلــق بغيــر 
المال أو النقــود فــإن الشــيك يفقــد صفتــه كورقــة تجاريــة ويتحــول إلــى ورقــة عاديــة)15(؛ حيــث 
يتــبنيّن مــن هُُنــا الخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا محــل الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق الســاحب، أي 
ــدل النقــدي المتفــق  ــد ســحب الب ًـا عن ــزم بوجــوده فعلي� ــه الســاحب والت ــد مــا وعــد ب إن المحــل يُعُ
عليــه مــع المســتفيد، والتــي يكــون ملــزم بهــا بموجــب القانــون بــأن تتوفــر عنــد ســحب أو طلــب مــن 

المســحوب عليــه)16(.

وتتميــز الأوراق التجاريــة ومــن ضمنهــا الشــيك بوجــود خصائــص شــكلية لهــا، والتــي 
وجــدت في ســبيل وضــوح التعامــل بهــا وتســهيل تداولهــا؛ حيــث يترتــب علــى تخلفهــا أن تفقــد 
صفتهــا الصرفيــة وتتحــول إلــى ســند عــادي يحكمــه قواعــد القانــون المدنــي)17(، وقــد رتــب قانــون 

)1)) مزوزي، عبد الإله، الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي )الدار البيضاء. دار النشر المغربية. 2008(، 348.

)1)) سمير، رازي، »أحكام الشيك في التشريع الجزائري«، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر في الحقوق- تخصص قانون الشركات، 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2017، 10. الخليفي، محمد بن عبد العزيز، »الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم 

محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدني«، 29.

)1)) مسعودي، محمد، »الحماية الصرفية لحامل الشيك«، 95-94.

)1)) إبراهيــم والبطــوش والكســواني والشــاذلي، شــرح قانــون الأوراق التجاريــة والعمليــات المصرفيــة في القانــون القطــري )الدوحــة. 
منشورات كلية القانون- جامعة قطر، 2018(، 237. الخليفي، محمد بن عبد العزيز، »الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق 

على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 لسنة 2010 مدني«، 15.

)1)) المختار، بكور، الأوراق التجارية في القانون المغربي - الكمبيالة والشيك )الرباط. مكتبة دار السلام، 2011(، 186.

)1)) الخليفي، محمد بن عبد العزيز، »الوظيفة القانونية للشيك من خلال التعليق على حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 162 
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التجــارة ضمــن المادة )562( الأثــر المترتــب علــى خلــو ورقــة الشــيك مــن أحــد الشــروط الشــكلية 
)مــا عــدا شــرطي مــكان الإصــدار ومــكان الوفــاء( بــأن لــم يعتبــر الصــك شــيكًًا بالمعنــى المنصــوص 
عليــه في القانــون، وقــد حــددت المادة )561( الشــروط الشــكلية الواجــب توافرهــا في الشــيك علــى 

لـي: النـحـو التا

كلمة »شيك« مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها..1	
تاريخ ومكان إصدار الشيك..2	
اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(..3	
اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين )969( و)961( .4	

من هذا القانون.
أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود..5	
مكان الوفاء..6	
اسم وتوقيع من أصدر الشيك )الساحب(..7	

ــة في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م موضــوع  ــز القطري وبالرجــوع لقــرار محكمــة التميي
الدراســة تــبين عــدم وجــود تعريــف محــدد لمفهــوم )شــيك الضمــان( ضمــن حيثيــات القــرار، وبنــاءًً 
عـدم وـضـع تعرـيـف مـحـدد لـهـذا المفـهـوم، للأـسـباب التالـيـة فـإن المحكـمـة أصاـبـت في مـسـألة ـ علـيـه ـ

حتــى يبقــى القضــاء بعيــدًًا عــن أي جــدل فقهــي قائــم، وعــدم الخــوض في تغييــر المفاهيــم 
التــي هــي مــن صلــب مهــام المشــرع وعملــه التشــريعي، بمعنــى أنهــا مــن اختصــاص المشــرع، 

ويســاندها في هــذه المهمــة الفقــه القانونــي التجــاري وآراء المختــصين بهــذا الشــأن.

إن دور القضــاء ينصــب في تطبيــق القانــون وليــس تفســيره أو شــرحه؛ حيــث إن هــذه المهمــة 
تكــون مســنده للفقــه القانونــي المختــص ولا تكــون ملزمــة للقاضــي بصــورة عامــة.

المطلب الثاني
سبب التزام الساحب في شيك الضمان

جــاء الســبب في القانــون المدنــي القطــري رقــم )22( لســنة 2004م كركــن جوهــري ليتــم 
وصــف الالتــزام بانعقــاده صحيحًًــا، والــذي جــاء ضمــن أحــكام المــواد )155 لغايــة 157( والتــي 
تناولــت الســبب في نشــوء الالتــزام بــدءًًا مــن أن يكــون ذلــك الســبب مشــروعًًا، وذلــك باعتبــاره ســببًًا 
حقيقي�ًـا وصــوالًا إلــى إثبــات فيمــا إذا كان ذلــك الســبب صوري�ًـا، لــذا فــإن علــى مــن يدعــي ذلــك أن 

يقيــم الدليــل علــى صحــة مــا يدعيــه.

لسنة 2010 مدني«، 25.
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ويعــرف مصطلــح الســبب بصــورة عامــة بأنــه هــو الباعــث أو الدافــع أو الغايــة التــي مــن 
أجلهــا وجــد الالتـــزام مــن الأســاس)18(، وتبــرز بشــكل خــاص في العلاقــات التــي يوجــد فيهــا عــوض 
مــادي أو مالــي؛ وعلــى ســبيل المثــال في حالــة وجــود عقــد بيــع بين طــرفين؛ يصبــح أحــد الاطــراف 
مدين�ًـا بــأداء بــدل الثمــن، والــذي قــد يقــوم بتحريــر شــيك مقابــل الوفــاء بــه؛ حيــث يتضــح مــن ذلــك 
أن الســبب الدافــع في الالتــزام يتمثــل في رغبــة الشــخص الســاحب بالوفــاء بموجــب مــا تم الاتفــاق 

عليــه في عقــد البيــع بين الطــرفين)19(.

ــد مــن الأركان  ــذي يع ــة وال ــة والتجاري ــات المدني وبالرغــم مــن وضــوح الســبب في الالتزام
ًـا بالنســبة لموضــوع الشــيك؛  ــا كلي� ــه اختلافًً ــف عن ــك يختل ــزام، إلا أن ذل ــام الالت الأساســية في قي
حيــث جــاء هــذا الاخــتلاف مــن خلال مــا يتمتــع بــه الشــيك مــن كفايــة ذاتيــة يكــون فيهــا الشــخص 
الســاحب ملزمًًــا بــدون تحديــد ســبب لهــذا الالتــزام الأصلــي الــذي تم إصــدار الشــيك بموجبــه، 
ــزام)20(، أي إن الشــيك يقــوم – كأصــل عــام - مقــام  أو مــدى اشــتراط توافــر الســبب لهــذا الالت
المال والنقــد، وأن الســبب فيــه مفتــرض ولا يشــترط أن يتــم التصريــح بــه، ومــن حيــث الأصــل فــإن 
الســبب فيــه قائــم علــى الوفــاء بديــن مســتحق الأداء لمصلحــة مــن حــرر إليــه أو انتقلــت إليــه ملكيــة 

هــذا الشــيك، ســواء بالتحريــر أم بالتظهيــر أم أن يكــون قــد حُُــرر لحاملــه)21(.

ولكــن يجــب الإشــارة إلــى أنــه وبالرغــم مــن أن الشــيك يوصــف بوجــود ذاتيــة خاصــة لــه؛ 
والتــي تقضــي بعــدم وجــوب اشــتراط ذكــر الســبب فيــه – كمــا ســبق بيانــه – إلا أن هــذه الذاتيــة 
لا يفقــد معهــا الشــيك حمايتــه القانونيــة والتــي بموجبهــا لا تمنــع الشــخص الســاحب الــذي أصــدر 
الســند مــن قيامــة بإثبــات ذلــك خلاف هــذا الفــرض، وعلــى ســبيل المثــال؛ بــأن يقــوم بإثبــات أن 
عمليــة تحريــر الشــيك كانــت بــدون ســبب، أو أنــه صــدر اســتنادًًا إلــى ســبب غيــر مشــروع أو 
مخالــف للنظــام العــام والآداب العامــة، كأن يحــرر الشــيك للوفــاء بديــن نــاتج عــن لعــب القمــار، أو 
أن الشــيك كان مفقــودًًا، أو مســروقًًا، أو أنــه قــد صــدر تحــت الإكــراه المادي أو الإكــراه المعنــوي، 

وبــخلاف هــذه الفــروض فــإن الشــيك يبقــى واجــب الســداد والوفــاء بالمبلــغ الــذي تضمنــه)22(.

)1)) الصافي، عبد الحق، القانون المدني-العقد- الكتاب الأول تكوين العقد )الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة، 2006(، 445.

التربيــة، 1996(، 46. )بيروت. دار مكتبــة  للشــيك- دراســة فقهيــة قضائيــة مقارنــة  القانونــي  النظــام   )1)) كريــم، زهير عبــاس، 
أحمد، دغيش، »الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري«، 139.

)2)) الحارثي، محمد، الأوراق التجارية في القانون المغربي فقهًًا وقضاء )الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة، 1996(، 319.

)2)) الزمان، يوسف أحمد، 2019، »الحماية الجنائية لشيكات الضمان بين الإبقاء والإلغاء«، 10.

)2)) البصــري، أمين، »شــيك الضمــان بين التشــريع والواقــع والممارســة القضائيــة«، 92. أحمــد، دغيــش، »الشــيك وفــق التعــديلات 
الجديــدة للقانــون التجــاري الجزائــري«، 145. إبراهيــم والبطــوش والكســواني والشــاذلي، شــرح قانــون الأوراق التجاريــة والعمليــات 

المصرفيــة في القانــون القطــري، 237.
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ومــن خلال مــا ســبق يتــبين أنــه وبتطبيــق مــا جــاء بــأعلاه علــى قــرار محكمــة التمييــز 
القطريــة في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م موضــوع الدراســة تــبين أن المحكمــة قــد أخطــأت في 
قرارهــا بالبحــث عــن الســبب الكامــن مــن وراء إصــدار الشــيك الموصــوف في الحكــم القضائــي، 

للأســباب التالـيـة

إن القانون المدني يعتبر الشريعة العامة لكافة للقوانين، والذي لا يتم تطبيق نصوصه على .1	
المنازعات ذات الطابع التجاري في حال تعارضها مع قواعد القانون التجاري، وذلك بسبب 
أن القانون التجاري قانون خاص والقانون المدني قانون عام، وبحسب القواعد العامة فإن 
الخاص يقيد العام، وبذلك تتحقق المخالفة للمبادئ القانونية؛ لأن القانون التجاري لا يعطي 

أي اعتبار للسبب أو الباعث من وراء تحرير الشيك.

القانوني .2	 التكوين  تحول  على  يشجع  الشأن  بهذا  القانونية  الأحكام  صدور  استمرارية 
والحماية القانونية للشيك من أداة وفاء إلى أداة ضمان، ويشجع على انتهاج هذا النهج في 
العقود والالتزامات المستقبلية، ويشجع على العزوف عن التعامل بالشيك، وتحوله إلى ورقه 

عادية لا يوجد فيها شق جنائي؛ لأن شيك الضمان ليس له وجود أو أصل قانوني.

في .3	 الكامن  السبب  عن  للبحث  تبريرًا  المدني  القانون  في  الواردة  النصوص  تطبيق  يعتبر 
تحرير الشيك والذي يدخله في نطاق صيرورته ركنًا لازمًا لصحة ذات الشيك، والذي يتوجب 
معه البحث في كل مرة عن جميع الأسباب الداعية لذلك مستقبلًًا، والذي يتنافى مع طبيعة 

الشيك في أنه أداة للوفاء وليس للضمان)23(.

المبحث الثاني
انتفاء صفة التجريم عن جريمة إصدار الشيك

التداول .4	 أو  التعامل  إباحة  هو  التجارية  الأوراق  من  كورقة  الشيكات  في  العام  الأصل  إن 
الديون، وبالتالي فإن إصدار الشيك لا  النقدي وأداء  التعامل  بالشيكات كوسيلة تغني عن 
عليها  أوجب  معها  تزامنت  بعدة حالات  الفعل  ذلك  اقترن  إذا  إلا  ذاته جريمة  بحد  يشُكل 

القانون الحكم بعقوبة الحبس في حال تحقق أي منها.

نصــت المادة )357( مــن قانــون العقوبــات القطــري رقــم )11( لســنة 2004م علــى الحمايــة 
الجنائيــة للشــيك، وبينــت الحالات التــي تترافــق معــه وتســتوجب الحكــم بعقوبــة الحبــس في حــال 
تحقــق أي منهــا؛ حيــث قرنهــا المشــرع بوجــوب وجــود ســوء نيــة مــن قبــل الســاحب، وهــذه الحالات 
هــي؛ إعطــاء شــيكًًا لا يقابلــه رصيــد قائــم وقابــل للســحب، أو كان الرصيــد أقــل مــن قيمــة الشــيك، 

)2)) مزوزي، عبد الإله، الحماية القانونية لحامل الشيك في التشريع المغربي، 348.
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ــه، أو  ــل أو بعضــه بعــد إعطــاء الشــيك، بحيــث لا يفــي الباقــي بقيمت ــام بســحب كل المقاب أو القي
إصــدار ســاحب الشــيك أمــرًًا إلــى المســحوب عليــه بعــدم صرفــه، أو تعمــد ســاحب الشــيك أن يقــوم 
بتحريــر أو التوقيــع عليــه بصــورة تمنــع أو تحــول دون صرفــه، أو قيــام الســاحب بتظهيــر أو تســليم 
الشــيك لغيــره وهــو مســتحق الدفــع لحاملــه، وهــو يعلــم أنــه لا يوجــد لــه مقابــل يغطــي ويفــي بكامــل 

القيمــة المذكــورة علــى متنــه، أو أنــه يعلــم أن الشــيك غيــر قابــل للصــرف.

وبنــاءًً علــى ذلــك يتضــح أن هــذه الحالات واردة علــى ســبيل الحصــر في القانــون القطــري 
وليــس المثــال، وبالتالــي لا يجــوز القيــاس عليهــا أو التوســع فيهــا، والعبــرة المشــتركة في جميــع هــذه 
الحالات أنــه ينظــر إلــى الشــيك علــى أنــه أداة وفــاء حــال عنــد الاطلاع عليــه، والــذي يترتــب علــى 
عــدم التمكــن مــن اســتيفاء مــا يقابلــه مــن نقــد تمــام الركــن المادي للجريمــة والــذي يســتوجب تقريــر 

العقوبــة الجنائيــة بحــق الســاحب لمخالفتــه هــذا المقتضــى القانونــي)24(.

ــه إلــى أن حُُكــم محكمــة التمييــز  ــى الرغــم مــن أن جانــب مــن الفقــه قــد ذهــب في رأي عل
القطريــة قــد خالــف بشــكل صريــح مــا ورد في نــص المادة )452( مــن قانــون التجــارة التــي عرفــت 
الشــيك بأنــه ســند مســتحق الوفــاء بمجــرد الاطلاع)25(؛ إلا أن الممارســة الفعليــة في بعــض الحالات 
قــد تتحــول الغايــة والهــدف مــن وجــود الشــيك بأنــه أداة للوفــاء، بصــورة لا تشــكل البنيــان الكامــل 
لجريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد، وتتحــول إلــى مجــرد ادعــاء بأنــه ورقــة عاديــة تتبــع في 
إجــراءات تحصيلهــا الطــرق المدنيــة العاديــة، والــذي يترتــب عليــه زوال الشــق الجزائــي بشــأنها)26(، 
وهــذا مــا ســنتناوله مــن خلال بيــان متــى يتحــول الشــيك مــن أداة وفــاء إلــى أداة ضمــان )المطلــب 
ــرر علــى ســبيل  الأول(، وبيــان الشــروط الواجــب توفرهــا لانتفــاء الصفــة الجرميــة عــن الشــيك احلمُح

الضمــان )المطلــب الثانــي(، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

المطلب الأول
تحول الشيك إلى أداة ضمان

يقــوم الشــيك بــدور كبيــر بين التجــار والمســتثمرين بوصفــه أداة وفــاء تقــوم مقــام النقــود، 
وبالتالــي فهــو يختلــف عــن باقــي الأوراق التجاريــة مثــل الكمبيــالات والســندات الأخــرى والتــي تُعُــد 
أدوات ائتمــان أو ضمــان فلا تســتحق الســداد إلا بعــد مضــي فتــرة زمنيــة معينــة قصيــرة كانــت أم 
طويلــة، وســنتناول فيمــا يلــي مــدى إمكانيــة تحــول الشــيك إلــى أداة ضمــان بموجــب الفرضيــات 

والأحــكام التــي تتنــاول ذلــك.
)2)) مسعودي، محمد، »الحماية الصرفية لحامل الشيك«، 129.

)2)) إبراهيم والبطوش والكسواني والشاذلي، شرح قانون الأوراق التجارية والعمليات المصرفية في القانون القطري، 251.

)2)) البصري، أمين، »شيك الضمان بين التشريع والواقع والممارسة القضائية«، 101.
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ــن  ــد م ــة في العدي ــن الاتجاهــات القضائي ــد م ــا العدي ــي قررته ــى الأحــكام الت بالرجــوع إل
الــدول؛ تــبين أنهــا لــم تســتقر علــى الأخــذ بوجــود اعتبــار للأســباب والدوافــع التــي يقــوم عليهــا 

لـى اتججـاهين نـت الأـحـكام ـحـول ـهـذا الـفـرض عـ لـي تبايـ إـصـدار الـشـيك، وبالتاـ

ــد تقــديم  ــه في حــال تحقــق ســبب مــن أســباب عــدم اســتيفاء الحــق عن ــرر أن الاتجــاه الأول - ق
الشــيك للصــرف يتشــكل معــه الركــن المادي للجريمــة بالصــورة الــواردة في القانــون، والــذي يترتــب 
عليــه ســؤال شــخص الســاحب عــن جريمــة إصــدار شــيك لا يقابلــه رصيــد، وهــذا مــا أكدتــه 
ــى  ــى عل ــي: »أن الطاعــن ينع ــا يل ــررت م ــث ق ــا حي ــم مشــابه له ــة في حُُك ــة النقــض المصري محكم
ــد قــد شــابه القصــور في  ــدون رصي ــيك بـ ــه بجريمــة إعطــاء شـ ــه إذا دان ــه أن الحكــم المطعــون في
التســبيب وانطوى على إخلال بحق الـــدفاع وخطـــأ فـــي تطبيـــق القانون، ذلك بأنه أثار في دفاعه 
أنــه حــرر الشــيكات لزوجتــه لســداد نصــف ثمــن حجـــرة نــوم ولما طلقهــا ســلمت الشــيكات لشــقيقها 
المدعــي بالحقــوق المدنيــة، ودلــل علـــى هـــذا الـــدفاع بــأوراق رســمية إلا أن المحكمــة التفتــت عــن 
هــذا الدفــاع واعتبــرت أن الجريمــة قــد وقعــت بمجـــرد إنشــاء الشــيك«)27(، حيــث اعتبــر هــذا 
الاتجــاه بــأن الدفــع بــأن الشــيك تم تحريــره علــى ســبيل الضمــان غيــر معتبــر قانون�ًـا بــأي شــكل مــن 
الأشــكال؛ لأنــه لا ســبيل للبحــث عــن الباعــث الدافــع لــه، وبالتالــي لا يؤثــر في اســتكمال الجريمــة 

لكافــة أركانهــا وشــروطها)28(.

ــى خلاف مــا قــرره الاتجــاه الأول في هــذا  الاتجــاه الثانــي - نجــد أن هــذا الاتجــاه قــد ذهــب إل
ــن وراء  ــة م ــة الأســباب الكامن ــم الأخــذ بكاف ــى وجــوب أن يت ــه إل ــرأي في ــث اتجــه ال الشــأن؛ حي
إصــدار الشــيك، وبالتالــي يجــب أن يتــم نفــي الجريمــة عــن محــرره في حــال تــبين صــدوره علــى 
ســبيل الضمــان، والــذي يترتــب عليــه خروجــه مــن دائــرة قانــون العقوبــات، وبالتالــي عــدم تجــريم 
هــذا الفعــل، حيــث بين هــذا الاتجــاه الفقهــي أن الأحــكام تصــدر وثبــت بموجــب الدليــل القاطــع 
الــذي لا يحمــل مجــاالًا للشــك في أنــه قــد تم إصــدار هــذا النــوع مــن الشــيكات علــى ســبيل الضمــان 
وليــس علــى ســبيل الوفــاء)29(، وتأكيــدًًا لهــذا الاتجــاه نجــد أن الأعمــال التحضيريــة لقانــون التجــارة 
المصــري قــد أوردت الأســباب العمليــة التــي يتحــول معهــا الشــيك إلــى شــيك ضمــان، والتــي جــاءت 
علــى النحــو التالــي: »أجمعــت اللجنــة علــى ضــرورة هــذه المادة، وأنهــا في الحقيقــة تطبيــق لنظريــة 
ــوع  ــى مجم ــدم إل ــي تق الاشــتراك في الجريمــة وأن وســائل الإعلام والإغــراءات والتســهيلات الت
المســتهلكين وإصــرار البائــعين علــى الحصــول علــى شــيكًًا بقيمــة بضائعهــم تخــل بالمســاواة في 
ــه الأساســية واســتعماله كأداة  مراكــز الطــرفين وأن ذلــك أدى إلــى الخــروج بالشــيك عــن وظيفت
ائتمــان وضمــان وأن البنــوك ســاهمت في ذلــك؛ مــا أســاء إلــى الاقتصــاد وأضــر بالمعامــلين«، حيــث 

)2)) مراد، عبد الفتاح، شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية - شرح تفصيلي للمواد المتعلقة بالشيك في قانون التجارة 
الجديد رقم 17 لسنة 1999م من الناحيتين الجنائية والتجارية )القاهرة. الهيئة القومية لدار الكتب المصرية، 2001(، 215.

)2)) اسخيطــة، رضــوان حســان، »الشــيك وأحكامــه مــن الناحيــة المدنيــة والتجاريــة ومــا يتعلــق بــه جزائيًًــا«، مجلــة نقابــة المحاميــن 
الســوريين، ع 1 )2010(، 6.

)2)) أحمد، دغيش، »الشيك وفق التعديلات الجديدة للقانون التجاري الجزائري«، 150.
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نصــت المادة )535( مــن قانــون التجــارة المصــري رقــم )17( لســنة 1999م علــى أنــه: »يعاقــب بغرامــة 
لا تجــاوز ألــف جنيــه المســتفيد الــذي يحصــل بســوء نيــة علــى شــيك ليــس لــه مقابــل وفــاء، ســواء 

ًـا«)30(. ًـا أم اعتباري� في ذلــك أكان شــخصًًا طبيعيًيًّ

وبالرغــم مــن أن البنيــان والكيــان القانونــي للشــيك – كمــا ذكرنــا – يعتبــر أداة وفــاء تســتحق 
الصــرف حــال الاطلاع وليــس للضمــان كمــا قــرر الاتجــاه الاول، إلا أن الاتجــاه الثانــي هــو الســائد 
فعلي�ًـا في القضــاء والمحاكــم الخليجيــة والعربيــة والــذي يقضــي بإمكانيــة تحــول الشــيك إلــى ورقــة 
ــن أداة  ــه يتحــول م ــخ( )31(، أي إن ــه... إل ــة، وصــل أمان ــة، كمبيال ــن، كفال ــة )ســند دي ــة عادي تجاري
وفــاء إلــى اداة ائتمــان أو ضمــان، حيــث جــاء ذلــك مــن خلال البحــث في الســبب الكامــن مــن وراء 
إصــداره، حيــث يعــود الســبب في ذلــك للبحــث عــن ضمانــات إضافيــة بــخلاف الضمانــات المتعــارف 
ــة الشــخصية... إلــخ، حيــث تم اســتغلال قيــام المشــرع بتجــريم الشــيك  عليهــا كالرهــن أو الكفال
وعــدم البحــث عــن ســببه في التوســع في إجــراءات الضمــان، كونــه مســتحق الأداء عنــد الاطلاع، 
ومــن هنــا قــرر جانــب مــن الفقــه القانونــي واعتــرف بــه جانــب مــن القضــاء الجنائــي أنــه قــد تصبــح 
للشــيك وظيفــة أخــرى تتمثــل في الضمــان أو الائتمــان والــذي يســقط معهــا الشــق الجنائــي ويبقــى 

الشــق المدنــي وحيــدًًا فيــه بــدون عقوبــة جنائيــة)32(.

ــة  ــواردة في القضي ــات ال ــوع مــن الشــيكات ضمــن الحيثي ــه فــإن تكيــف هــذا الن ــاءًً علي وبن
يمكــن أن يكــون أقــرب لمســألة الشــرط الجزائــي، بســبب أن تحريــره جــاء لضمــان التــزام الســاحب 
بالبنــود المتفــق عليهــا في العقــد، وبالتالــي فــإن التخلــف عــن الالتــزام يترتــب عليــه اســتحقاق 
التعويــض المثبــت في الشــيك والــذي يقــع ضمــن دائــرة القانــون المدنــي وليــس القانــون الجنائــي، 
ــم 259  ــن رق ــة في الطع ــز القطري ــرار محكمــة التميي ــى ق ــأعلاه عل ــا جــاء ب ــق م ــي وبتطبي وبالتال
لســنة 2015م موضــوع الدراســة تــبين أن المحكمــة قــد أصابــت في قرارهــا بالحكــم بــأن إصــدار 

لـة حـسـب ـمـا تم ذـكـره في الحـكـم القضاـئـي، للأـسـباب التالـيـة الـشـيك يمـثـل عـقـد كفاـ

	1 تكمن العبرة بالسبب الذي تم إصدار الشيك بصدده في حال وجود سوء نية، وأنه في .
ذات الوقت ينفصل سبب تحريره، كونها تعتبر من قبيـل الدوافع المؤثرة بشكل مباشر في 

قيام المسؤولية الجنائية.

	2 النية من طرف وسوئها من طرف آخر، . يراعي الحكم الموازنة بين مسألة توفر حُسن 
وبذلك يغلق الباب على اتخاذ منحى التحايل على القانون لزيادة الائتمان الذي يختلف 
فيه الجزاء عن الشق الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو استعمال طرق 

احتيالية للحصول عليه. 

)3)) إبراهيم والبطوش والكسواني والشاذلي، شرح قانون الأوراق التجارية والعمليات المصرفية في القانون القطري، 296.

)3)) المرجع السابق، 150.

)3)) معمري، سامية، »جرائم الشيك«، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة الحقوق تخصص: قانون جنائي للأعمال، جامعة 
العربي بن مهيدي أم البواقي، 2015، 72.
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المطلب الثاني
شروط انتفاء التجريم عن شيك الضمان

ــكل شــخص ارتكــب بســوء  ــم المتعلقــة بالشــيكات ب ــرة الجرائ ــزال العقــاب في دائ يتقــرر إن
نيــة أحــد الأفعــال المحــددة علــى ســبيل الحصــر في النصــوص القانونيــة، حيــث يلاحــظ في هــذه 
الأحــكام – ومــن ضمنهــا نــص المادة )357( مــن قانــون العقوبــات القطــري التــي تم الإشــارة إليهــا 
ســابقًًا – أنهــا تشــترط توفــر القصــد الجنائــي الخاص إلــى جانــب القصــد الجنائــي العــام لــدى 
الشــخص الــذي قــام بإصــدار الشــيك)33(، بدليــل إيرادهــا لعبــارة )ســوء نيــة( أي إنــه بمفهــوم 
المخالفــة لا تقــوم أركان الجرائــم المتعلقــة بالشــيكات إلا بعــد أن تتــبين المحكمــة وتتــم قناعتهــا إلــى 
وجــود عنصــر التدليــس أو الاحتيــال الصــادر مــن قبــل الســاحب علــى الشــخص المســتفيد بطريقــة 

يعلمهــا مســبقًًا تحــول دون حصولــه علــى حقــه عنــد البــدء باتخــاذ إجــراءات صــرف الشــيك.

إلا أن ذات العبــارة )ســوء نيــة( تفيــد أنــه حــال كان الســاحب )حســن النيــة( عنــد إصــدار 
الشــيك ينفــي عنــه المعنــى )ســوء النيــة(؛ لأن الإســاءة في معناهــا لا تقــع علــى المســتفيد مــن الشــيك 
إلا إذا وقــع عليــه ضــرر، وهــذا الضــرر يتحقــق فقــط بعلــم الســاحب مســبقًًا واتجــاه إرادتــه 
لإحداثــه والــذي يتمثــل في الحالات المشــار إليهــا في التشــريعات المختلفــة والتــي وردت علــى ســبيل 
الحصــر وليــس المثــال، ولذلــك يــرى جانــب كبيــر مــن الفقــه القانونــي القطــري بضــرورة اســتحداث 
نــص في القانــون القطــري يتبنــى المشــرع بموجبــه تجــريم ســوء النيــة لــدى المســتفيد مــن إصــدار 

الشــيك كمــا فعــل المشــرع المصــري في المادة )353( ســابقة الذكــر)34(.

ومــا يعــزز هــذ المفهــوم والــرأي أن أغلــب القــوانين قــد قــررت تجــريم الشــخص المســتفيد 
مــن إصــدار الشــيكات دون رصيــد واعتبرهــا مــن قبيــل الاحتيــال بدلالــة المادة )354( مــن قانــون 
العقوبــات القطــري، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »يُعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات، كل 
مــن توصــل إلــى الاســتيلاء لنفســه، أو لغيــره، علــى مــال منقــول، أو ســند مثبــت لديــن أو مخالصــة، 
أو إلــى إلغــاء هــذا الســند أو إتلافــه أو تعديلــه، وذلــك باســتعمال طــرق احتياليــة، أو باتخــاذ اســم 

كاذب أو صفــة غيــر صحيحــة، متــى كان مــن شــأن ذلــك خــداع المجنــي عليــه«.

وبالعــودة إلــى نصــوص القانــون التجــاري القطــري نجــد أن النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بموضــوع الشــيك لــم تتضمــن مــا يشــير إلــى أن الشــيك يعتبــر أداة للضمــان، بــل جــاءت النصــوص 
تفيــد أنــه أداة وفــاء هــذا مــن جانــب، لكــن مــن جانــب آخــر فــإن اســتقرار العــرف التجــاري يعطــي 
مؤشــرًًا قوي�ًـا علــى أن اســتخدامات الشــيكات تحولــت كأداة للضـــمان لإنجــاز الكثيــر مــن العمليــات 

التجاريــة بين التجــار وليــس للائتمــان.

)3)) المرجع السابق، 27 وما بعدها.

)3)) إبراهيم والبطوش والكسواني والشاذلي، شرح قانون الأوراق التجارية والعمليات المصرفية في القانون القطري، 297.
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ومــن خلال مــا ســبق يلاحــظ أن مفهــوم شــيك الضمــان أو الائتمــان فــرض نفســه بقــوة 
عمليــة وقانونيــة، وبالتالــي وجــب الأخــذ بــه بصــرف النظــر عــن أن القضــاء قــد توســع بهــذا المفهــوم 
ولــم يجــرم الشــيك الــذي تحــول مــن أداة للوفــاء إلــى أداة للضمــان، وبنــاءًً علــى مــا تقــدم يمكــن 
القــول بأنــه يتحــول الشــيك مــن أداة وفــاء إلــى ضمــان مــرده إرادة الأطــراف المســتند إلــى ان العقــد 
شــريعة المتعاقديــن هــو صــدور إقــرار صريــح أو ضمنــي مــن قبــل المســتفيد بأنــه قــد تســلم الشــيك 
بنــاءًً علــى عمليــة تجاريــة، أو صــدور إقــرار مــن قبــل المســتفيد يعطــي مؤشــرًًا أن الشــيك قــد تم 
تحريــره بن�ًـا علــى عمليــة تجاريــة، أو أن يكــون ذلــك بموجــب عقــد مكتــوب بين الطــرفين يشــار إليــه 

بـشـكل صرـيـح أن الـشـيك ـهـو أداة ضـمـان ولـيـس وـفـاء.

ومــن خلال مــا ســبق يتــبين أنــه وبتطبيــق مــا جــاء بــأعلاه علــى قــرار محكمــة التمييــز 
القطريــة في الطعــن رقــم 259 لســنة 2015م موضــوع الدراســة تــبين أن المحكمــة قــد أصابــت في 
قرارهــا بالحكــم بانتفــاء التجــريم عــن شــيك الضمــان حســب مــا تم ذكــره في الحكــم القضائــي، 

يـة للأـسـباب التالـ

اعتبر الحكم أن عقد الاتفاق الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد بيع وأن الشيك .1	
موضوعه حرر كثمن للمبيع، وهذا يتفق مع انتفاء التجريم عن شيك الضمان كونه ثابتًا 

بأنه مقدم على سبيل الضمان وليس الوفاء.

قد .2	 النية  الساحب؛ لأن سوء  لمصلحة  الطرفين  بين  الاتفاق  في  الوارد  الشك  تفسير 
الجنائي،  الشق  ويسقط  الجرمي  القصد  ينتفي  وبالتالي  المستفيد  من  صادرًا  يكون 
ويتحول الشيك إلى مجرد ورقة عادية يتبع في تحصيلها الإجراءات الواردة في القانون 

المدني وليس الجنائي.
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الخاتمة

ــوع مــن  ــه بالرغــم مــن وجــود هــذا الن ــا أن ــبين لن ــان يت ــد دراســة موضــوع شــيك الضم بع
الشــيكات يقــدم كضمــان أو ائتمــان فــرض نفســه كواقــع عملــي وقانونــي، نجــد أن حكــم محكمــة 
التمييــز القطريــة بالرغــم مــن أنــه قــد أصــاب عين الصــواب في بعــض الجوانــب، إلا انــه قــد جانبــه 
الصــواب في جوانــب أخــرى، وبموجــب ذلــك فــإن الدراســة توصلــت إلــى أهــم النتائــج والتوصيــات 

التاليــة:

- النتائج: أولًاا

	1 لم يرد أي تعريف لشيك الضمان سواء في التشريعات أم في أحكام المحاكم العربية عامة .
والقطرية خاصة بصورة حاسمة، حيث ترُك أمر تحديده للفقه القانوني؛ حيث إن قضاء 

محكمة التمييز القطرية قد أصاب في مسألة عدم وضع تعريف محدد لهذا المفهوم.
	2 القضاء هو الفيصل في تقرير كون الشيك هو شيك ضمان من عدمه كون القاضي يملك .

سلطة تقديرية كاملة في ذلك، بدليل تباين الأحكام القانونية بشأنها، وبناءً عليه فإن محكمة 
التمييز القطرية قد أصابت في قرارها بالحكم بانتفاء التجريم عن شيك الضمان حسب 

ما تم ذكره في الحكم القضائي الصادر عنها.
	3 المقدم على سبيل الضمان بوجود موضوع . الشيك  الساحب في  التزام  السبب في  يكمن 

يضمنه إصدار الشيك وبالتالي يتحول أداة للضمان وليس للوفاء؛ حيث إن محكمة التمييز 
بالحكم بأن إصدار الشيك يمثل عقد كفالة، وهو يكون  القطرية قد أصابت في قرارها 
أقرب لمسألة الشرط الجزائي، بسبب أنه تم تحريره جاء لضمان التزام الساحب بالبنود 
المتفق عليها في العقد، وبالتالي فإن التخلف عن الالتزام يترتب عليه استحقاق التعويض 

المثبت في الشيك والذي يقع ضمن دائرة القانون المدني وليس القانون الجنائي.
	4 ينتفي التجريم عن شيك الضمان في حال وجود عقد يتم بموجبه اتفاق يحكم العلاقة بين .

الوفاء، وبتطبيق ما جاء  الطرفين وأن الشيك موضوعه مقدم على سبيل الضمان وليس 
أعلاه على قرار محكمة التمييز القطرية تبين أن المحكمة قد اخطأت في قرارها بالبحث 
عن السبب الكامن من وراء إصدار الشيك الموصوف في الحكم القضائي؛ لأن سبب الشيك 

دائمًا مفترض.

	5 لم يجرم القانون القطري سوء النية لدى المستفيد من إصدار الشيك كما فعل المشرع .
المصري في المادة )353( التي تمت الإشارة إليها في متن الدراسة؛ لأن الممارسة العملية 
تشير إلى قيام الكثير من الجهات والأفراد باستخدام الشيك كأداة للضغط على الساحب 

واستغلال حاجته؛ ما يدفعه لتوقيع الشيك.
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ا – التوصيات: ثانًيً

	1 ضمن . مدرج  المعالم  ومحدد  واضح  تعريفي  إطار  بوضع  القطري  المشرع  قيام  ضرورة 
نصوص القانون بحيث يتضمن مفهوم شيك الضمان؛ وذلك حتى نخرج من دائرة الخلاف 

الفقهي حول مفهومه وعناصره.

	2 تعديل أصول تنظيم الشيكات؛ حيث إن هناك الكثير من الشيكات قد أصدرها أصحابها .
إلى مستندات  الشيكات  لتتحوّل هذه  أنها شيكات ضمان،  يفيد  ما  يدونوا عليها  أن  دون 
تهدد أصحابها بالحبس بعد أن يقدمها المستفيدون إلى النيابة والقضاء على أنها شيكات 

مستحقة كاملة الحماية القانونية وليست شيكات ضمان.

3  ضرورة توعية المتعاملين بالشيكات ومن قبول البنوك والجهات ذات العلاقة بأن الشيكات 	.
يكون  أن  بإصدارها  يقوم  من  على  ويجب  وجنائية  قانونية  بحماية  تحظى  تجارية  أوراق 
متأكدًا أن لها رصيدًا قائمًا تجنبًا للمسؤوليات القانونية والجنائية المترتبة على ذلك، وعدم 

استعمالها كورقة لضمان الحقوق والتصرفات.

	4 الفصل ما بين شيك الوفاء والضمان من خلال وضع معالم محددة تنظم النوعين، وذلك .
على النحو التالي:

-	 شيك ضمان غير مستحق للعقوبة الجنائية ويعتبر أداة ائتمان.

-	  الشيك البنكي مستحق للعقوبة الجنائية ويعتبر أداة وفاء.

ضرورة أن يتبنى المشرع القطري استحداث نص قانوني يجرم سوء النية لدى المستفيد 
من الشيك، وذلك لقطع الطريق عليه لاستغلال حاجة الساحب، وبالتالي دفعه باتجاه 
أخذ ضمانات أخرى بخلاف الشيك، والذي يحقق فوائد عديدة منها ما يتعلق بصيانة 

الوظيفة الأساسية للنظام القانوني للشيك من تغير صفتها وأهدافها، والتخفيف من 
القضايا التي ينظرها القضاء بشأن جرائم الشيكات بدون رصيد.
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